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 المستخلص

الإتجار بالنساء، وعرض التطور التاریخي الخاص تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على ما ھیة جریمة 

بھا، وكذلك التعرف على الصور والأشكال المختلفة للاتجار بالنساء، من استغلال في الدعارة، وتجارة 

المستوى العالمي، ثم  الأرحام، وتجارة الأعضاء كأبرز الأمثلة على الاتجار بھن وحجم تلك الظاھرة على

واعتبارھا جریمة عابرة للحدود الوطنیة، على أسباب انتشار تلك الجریمة، ذھبت الدراسة إلى التعرف 

 فجمیع الدول تعاني منھا على اختلاف مستویاتھا وتقدمھا أو تخلفھا وفقرھا. 

ر بالنساء، والتعرف على على الانتشار، والظواھر الأخرى المرتبطة بظاھرة الاتجاوالنتائج التي تترتب 

القوانین والبروتكولات الدولیة والاتفاقیات والمعاھدات الإقلیمیة والدولیة وكذلك حظر الاتجار بالنساء في 

الاعراف الدولیة ومبادئ القانون الدولي، ودور المؤسسات والمنظمات الدولیة وغیر الدولیة والتي على 

تجار بالنساء، والمنظمات الدولیة الأخرى أمثال: منظمة العفو رأسھا الأمم المتحدة في مكافحة ظاھرة الا

التي أنشأتھا الدول لمواجھة الاتجار بالنساء، كما ذكر ظمات والھیئات الوطنیة نالدولیة، وحلف الناتو، والم

العدید من البروتوكولات التي جاءت إثر جھود المجتمع الدولي في مكافحة الظاھرة، ومن أبرز تلك 

بروتوكول بالیرمو (بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعھ كولات البروتو

 والمعاقبة علیھ). 

وقد استخدمة الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي، وخرجت تلك الدراسة بمجموعة من النتائج أھمھا ما یلي: 

القانونیة الخاصة، وذلك لكون الشيء المتاجر بھ ذات الطبیعة إن جریمة الاتجار بالنساء تعتبر من الجرائم 

ً حیاتیة سیئة ، إن سلعة متجددة وذا طبیعة نفسیة متغیرة یمكن التأثیر علیھا خاصة إذا تعرضت إلى ظرفا

استغلال النساء في الأغراض الجنسیة والدعارة ھو أول وأبرز صور الاتجار بالنساء وذلك یرجع إلى كم 

التجارة على العصابات الإجرامیة، إن جریمة الاتجار بالنساء ھي جریمة منظمة  الأموال التي تدخلھا تلك

وعابرة للحدود تتم في عدة دول لا في دولة واحدة فقط، كما أنھا تضر باستقرار الدول وأمنھا واقتصادھا، 

عن  الجھود الدولیة والوطنیة التي عملت على القضاء على ظاھرة الاتجار بالنساء قد عجزتإن كافة 

 تحقیق ذلك. 

كما خرجت الدراسة بمجموعة من التوصیات التي من شأنھا أن تساھم في الحد من انتشار الاتجار بالنساء 

إذا تم تطبیقھا من المسؤولین ومتخذي القرار، وأبرز تلك التوصیات ھي: التعامل مع ظاھرة الاتجار 

التعامل مع ظاھرة الاتجار بالنساء مشكلة  بالنساء مشكلة ذات جوانب اخلاقیة واجتماعیة وأمنیة وصحیة،

، ضرورة قیام الدول بشكل فردي والمجتمع الدولي بوضع أولى مبادئ حقوق الإنسان تقوم بانتھاك 

تعمل على الحد من ظاھرة الاتجار بالنساء، والعمل على حل المسببات التي استراتیجیة وطنیة ودولیة 

ھا قدر الإمكان، تعدیل التشریعات والقوانین الوطنیة وتضمین السلوكیات والممارسات الخاصة یتؤدي إل



  ج
 

وأن یكون ذلك العقاب رادعاً، العمل على ضمن الجرائم الاتي یعاقب علیھا قانون الدولة، بالاتجار بالنساء 

بالنساء، تسھیل وإتاحة  الوعي المجتمعي بالمخاطر والعواقب المتنوعة الناجمة عن جریمة الاتجارزیادة 

كافة الطرق والسبل الممكنة التي تتیح وصول النساء المتاجر بھن لأماكن الخدمات الصحیة والاجتماعیة، 

ضرورة تعزیز التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالنساء، وحث كافة الدول على الانضمام 

 والبروتوكولات الخاصة بالاتجار بالنساء. للاتفاقیات 

 


